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 ملخص البحث 
أهم   باعتبارها من  المدني،  القانون  في  التعاقدية  الالتزامات  الطارئة وأثرها على  الظروف  البحث دراسة نظرية  يتناول هذا 
الوسائل التي تتيح للقاضي التدخل لتعديل العقد عند اختلال التوازن الاقتصادي بين المتعاقدين بسبب حوادث استثنائية عامة 

 لم يكن في الوسع توقعها. 

البحث إلى بيان الأساس القانوني لهذه النظرية وشروط تطبيقها وآثارها العملية، مع التركيز على موقف القانون المدني    يهدف
 الليبي والمقارنات مع بعض التشريعات العربية.

لى استقرار  وقد خلصت الدراسة إلى أن تدخل القاضي لتعديل الالتزامات أو تعليقها مؤقتًا يحقق العدالة العقدية ويحافظ ع
المعاملات دون المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد، وأن الفسخ القضائي يظل الحل الأخير في حالة تعذر إعادة التوازن بين  

 الطرفين. 

 الكلمات المفتاحية  

الطارئة   الظروف  التعاقدية    –نظرية  للعقد    – الالتزامات  الملزمة  القوة  العقدية    – مبدأ  العق  –العدالة  الفسخ    –دي  التوازن 
 الظروف الاستثنائية  –القضائي

 
 

الأصل في العقود هو التراضي، أي توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء أثر قانوني معين. ويُعبر عن هذا الأصل في القانون  
 بعبارة العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أن ما يتفق عليه الطرفان يُعد ملزمًا لهم.

رغم أن الأصل في العقود، وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء، يتمثّل في حرية الإرادة وترجيح التراضي بين الأطراف كأساس 
لانعقادها، فإن هذا الأصل ليس على إطلاقه، بل يرد عليه عدد  من القيود والاستثناءات التي أقرّتها التشريعات الحديثة، 

عربية، كالقانون المدني الليبي والمصري والكويتي، أو حتى في بعض التشريعات الغربية كالقانون سواء في القوانين المدنية ال
 الفرنسي. 

ومن أبرز هذه القيود ما يُعرف في الفقه بـمبدأ "قوّة العقد الملزمة" أو شريعة المتعاقدين، والذي يُحتِّّم على كل من المتعاقدين  
كما يُلزم القاضي بعدم التدخل في مضمون العقد أو تعديله طالما كان صحيحًا وسليمًا تنفيذ ما اتفقا عليه بمحض إرادتهما،  

 مقدمــــة 
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من العيوب، ما لم يكن هناك نص صريح يجيز ذلك  ويُعد هذا المبدأ ضمانًا الاستقرار المعاملات، وركيزة من ركائز الأمن 
 القانوني.

لاستثنائية التي قد تطرأ بعد انعقاد العقد، دون أن يكون للطرف  غير أنّ هذا المبدأ قد لا يصمد أمام بعض الظروف الطارئة وا
المتضرر يدٌ في حصولها، والتي تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقًا لطرف معين بشكل يهدّد التوازن العقدي، ويُخالف  

(، والمصري 147/2يبي في المادة )مقتضيات العدالة والإنصاف. ولذلك، فإن بعض التشريعات، ومن بينها القانون المدني الل
 ( أيضًا، قد تبنّت نظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي، إذا توافرت شروطها. 147/2في المادة ) 

 أن يتدخل لتعديل العقد أو التخفيف من آثاره، بما يُعيد التوازن بين الالتزامات 

وتُعتبر هذه النظرية استثناءً على مبدأ القوّة الملزمة للعقد، وهي تُعبّر عن تحوّل في الفكر القانوني نحو تغليب العدالة والمرونة  
 أو البيئية المفاجئة، التي لا يمكن التنبؤ بها أو دفعها.  في العقود، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية أو السياسية

إذا، فإننا في هذه البحث سوف نتطرق بشيء من التفصيل بدراسة هذه النظرية هو الوصول إلى دراسة تحليلية  إلى أي مدى   
 .تسهم نظرية الظروف الطارئة في إعادة التوازن للعقود المدنية.

 مخطط الدراسة 

 مشكلة الدراسة  
ان المشكلة تكمن في مدى تسهم نظرية الظروف الطارئة في إعادة التوازن في العقود المدنية  فكان لابد من إيجاد دراسة  

 واضحة شاملة لبيان الحلول القانونية والعلمية الواجب إتباعها  على تنفيذ الالتزامات كافة العقود المدنية. 
 أهداف الدراسة  
اسة إلى  بيان أثر الظروف الطارئة على الالتزامات  التعاقدية في القانون المدني ،وذلك عند حدوث وقائع تهدف هذه الدر 

 استثنائية  عامة متوقعة تؤدي إلى اختلال جسيم في التوازن بين المتعاقدين ،وفقا لما تقرره نصوص التشريعات المدنية.
 منهجية الدراسة 

التحليلي المقارن، حيث ثم توظيف المنهج الوصفي في عرض وتحليل     المنهج الوصفيإن المنهج المتبع في هذا البحث هو 
المفاهيم المتعلقة بالنظرية محل الدراسة، كما تم استخدام المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، وبيان 

الفقهاء مقارنة النصوص القانونية في بعض  ما تضمنه من أحكام ومبادئ ، إلى جانب إجراء مقارنة  موضوعية  بين أراء  
 التشريعات التي تنظم هذه النظرية ، بغرض إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها . 
 عليه، كما ذكرنا سنتناول في البحث نظرية الظروف الطارئة على النحو التالي: 
 ا    المبحث الأول : الإطار المفاهيمي  لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وشروطه

 المبحث الثاني: الآثار القانونية لتطبيق  نظرية الظروف الطارئة   
 الدراسة النظرية

 المبحث الأول :الإطار المفاهيمي  بنظرية الظروف الطارئة وشروطها   

ــها  ــتجابة للضــــــرورة التي تفرضــــ ــبيًا في نطاق القانون، وقد نشــــــأت اســــ تُعد نظرية الظروف الطارئة من النظريات الحديثة نســــ
العـدالـة التعـاقـديـة في ظـل مـا قـد يطرأ من تغيرات اســــــــــــــتثنـائيـة وغير متوقعـة تؤدي إلى اختلال التوازن  بين أطراف العقـد . 

المتعاقد المُرهق، جاء تناول  الإطار المفاهيمي والشروط تطبيق  نظرية الظروف  وانطلاقا من أهمية هذه النظرية في حماية 
 الطارئة وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين.   
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 المطلب الأولى : الإطار المفاهيمي                                                     

   المطلب الثاني :  شروط نظرية الظروف الطارئة 

 المطلب الأولى : الإطار المفاهيمي . 

ــد مبـدأ العـدالـة العقـديـة بين  إن نظريـة الظروف الطـارئـة إحـدى النظريـات الهـامـة في نطـاق أحكـام القـانون المـدني، التي تجســــــــــــ
ــع توقعها عند التعاقد، تن فيذ أطراف العقد، عند حدوث  اختلال في تنفيذ العقد  نتيجة لوقوع ظروف طارئة لم يكن في الوســــــــ

 الالتزام مرهقاً للمدين إرهاقا جسيماً دون أن تصل إلى حد الاستحالة .

وتقوم هـذه النظريـة على فكرة مفـادهـا أن العقـد كـائن يتـأثر بـالظروف المحيطـة ،فـإذا مـاطرا مـا يخـل بتوازنـه ،تـدخـل المشــــــــــــــرع  
ف أثاره ،دون المســــــــاس بجوهر العقد أو لإعادة التوازن بما يحفظ مصــــــــالح الطرفين، وذلك من خلال تعديل الالتزام أو تخفي

 فسخه، احتراما لمبدأ القوة ملزمة للعقد .

وتختلف هـذه النظريـة عن غيرهـا من النظريـات من حيـت ان غيرهـا من النظريـات تقوم على فكرة الاســــــــــــــتحـالـة ،بينمـا نظريـة  
 ليه .الظروف الطارئة تجعل التنفيذ ممكناً ولكن تنفيذه يكون على خلاف ما تم الاتفاق ع

ومن خلال هذه الفقرة ســـــــنتناول ما هو المقصـــــــود بنظرية الظروف الطارئة بالوقوف على تحديد مفهوم الظروف الطارئة من 
 حيث الأصل اللغوي للعبارة والأصل  الاصطلاحي لها أيضا   

 أولا : تعريف نظرية الظروف الطارئة.

أولًا توضـيح المقصـود بمفهوم الظرف الطارئ، لما لهذا المفهوم   قبل التطرق إلى تحليل فكرة نظرية الظروف الطارئة ، يتعين
 من أهمية في تحديد نطاق تطبيق النظرية وشروط تحقيقها.

ــلها اللغوي إلى  كلمة ظرف والتي جمعها ظروف ولها معان متعددة في اللغة  ومنها   لُغتنا فإن الظروف فهي ترجع في أصــــــ
لنحويين   وظرف الشـيء وعاءه ، فالظرف وعاء كل شـيء ،أي ما يقع هيه الشـيء  الوعاء ومنه ظروف الزمان والمكان عند ا

ــتقاقي )طرأ(،وتدل في اللغة على ما يحدث فجأة دون   ــلها الاشــــــــــ ويحويه زماناً ومكاناً  . أما الطارئة ترجع الكلمة  إلى أصــــــــــ
خدم  وصــف الطارئة ،أما  جمعها ،هيُقال تمهيد أو توقيع  ويقال طرا على القوم أي قدم عليهم فجأة من مكان بعيد، كما يُســت

طوارئ أو طارئات ، وقد تحمل في بعض الاســـــــتخدامات معنى النائبة ااو الداهية/ لما تحمله من عنصـــــــر المفاجأة والتأثير 
 غير المتوقع  . 

 اصطلاحاً 

يُلاحظ أن   –هذا البحث رغم تعذّر التوســع هيه ضــمن نطاق    –من خلال دراســتنا للتطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة 
غالبية التشــريعات الغربية لم تضــع  تعريفًا دقيقًا او محددًا لمفهوم الظروف الطارئة ،و نما أكتفت بالإشــارة إلى أمثلة تطبيقية  

 على تلك الظروف من بينها الأوبئة ،والكوارث ، والحروب ، وهلاك الشيء سواء كان كليًا أو جزئيًا .

يعات العربية، فأن أغلب هده التشـــــــريعات طبقة هذه النظرية في حالات الاســـــــتثنائية العامة وخاصـــــــة  أما هيما يتعلق بالتشـــــــر 
 التشريع المدني المصري كان الأسبق في ذلك. 
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 الا ان دائما يترك وضع المفاهيم من اختصاص الفقهاء.

دي إذا  طرأت أثناء التنفيذ حوادث اســتثنائية  فقد تناولها بعض الفقهاء " بأنها تلك التي تُكمن القاضــي من تعديل الالتزام العق
 عامة لم يكن في الوسع توقيعها ،وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين بشكل يهدده بخسارة جسيمة" .

وتناولها البعض الأخر "بأنها  نظرية تُعطي للقاضــي ســلطة تعديل العقود إذا حدثت حوادث غير متوقعة تجعل تنفيذ الالتزام 
مســـــــــــــتحيلً ،مراعاة لمبدأ العدالة وتوازن العقد" ،  وعرفها آخرون بأنها" تلك الحوادث التي لا تؤدي  إلى جعل تنفيذ  مرهقًا لا

التزام المدين مســـــــــتحيلًا لا نقضـــــــــي الالتزام وانفســـــــــخ العقد ولم يكن هناك مجالًا لتعديله" ،كما عرفة محكمة الإدارية العليا ) 
ير مألوفة ،لا يمكن توقعها ، تؤدي إلى إرهاق المدين عند تنفيذ التزامه التعاقدي ،بما مصر ( "الظروف الطارئة هي وقائع غ

 يهدده بخسارة فادحة، هيكون من العدالة تعديل هذا الالتزام". 

 ومن خلال سرد هذه التعريفات  يمكن جمع مجموعة من العناصر المشتركة  بين أغلب التعريفات . 

 .        وجود عقد صحيح بين الطرفين -1

 حدوث ظرف طارئ. -2

 عدم إمكانية توقعه وقت التعاقد. -3

 يؤدي إلى إرهاق شديد في تنفيذ العقد .  -4

 لا يجعل التنفيذ مستحيلًا و نما مرهقًا. -5

 سلطة القاضي في تعديل العقد.  -6

 المطلب الثاني: الشروط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة .

إن تطبيق هذه النظرية التي تبنتها غالبية التشـريعات المقارنة في نظمها القانونية ،يسـتلزم توافر جملة من الشـروط والضـواب   
ــرطًا جوهريًا لتمكين الأطراف م ــاها في  القانونية التي لا يمكن إغفالها ،إذ يُعد توافرها شـــــــــ ــتناد إليها والعمل بمقتضـــــــــ ن الاســـــــــ

تعاملاتهم القانونية ،وتمثل هذه الشــــــروط الإطار التنظيمي الذي يضــــــمن ســــــلامة تطبيق النظرية ويحول دون الانحراف عن  
مقاصـدها التشـريعية ،حيث لا يكفي مجرد الإقرار بالنظرية ما لم تُسـتوف الشـروط التي نص عليها المشـرع أو اسـتقرت عليها 

ــالح الأطراف ،ومن هذه الاج ــمانات اللازمة لتحقيق العدالة وحماية مصـــــــ ــائية والفقهية ،والتي تُعد بمثابة الضـــــــ تهادات القضـــــــ
 الشروط:  

 أن يكون العقد من العقود المتراخية التنفيذ.  -أولا

لابـد من تنفيـذه وبـالتـالي  أن هـذا الشــــــــــــــرط يتطلـب مرور فترة زمنيـة بين اللحظـة التي يتم فيهـا إبرام    العقـد، وبين تلـك التي 
 لتطبيق هذه النظرية وجود وقت يجيء في المستقبل يمكن تنفيذ العقد هيه.

ــواء أكان   تُعد العقود المتزامنة من طائفة العقود الزمنية ،وهي تلك العقود التي يمتد تنفيذ التزاماتها عبر فترة زمنية معينة ،ســـــــ
التوريد او عقد الإيجار ،وتمتاز هذه العقود بأن آثارها لا تتحقق دفعة واحده   هذا التنفيذ مسـتمرا بطبيعته كما في كما في عقد
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،و نما تتوزع على مراحل زمنية ،  مما يجعلها  قابلة للتأثر بالظروف الطارئة التي قد تطرأ  أثناء فترة تنفيذها. ويقصــــــد بهذه 
ة التعـاقـد مبـاشــــــــــــــرة ،إنمـا يؤجـل تنفيـذهـا إلى مرحـل زمنيـة العقود هي تلـك العقود التي لا يتم الوفـاء فيهـا بـالالتزامـات عنـد لحظـ

 لاحقة  .

ويقصــــــــــــــد بالعقود المتراخية التنفيذ  تلك العقود التي لا يتم الوفاء فيها  بالالتزامات عند لحظة التعاقد مباشــــــــــــــر ،و نما يؤجل 
ي تمتد بطبيعتها لفترة زمنية معينة  تنفيذها إلى وقت لاحق ، كما في حالات تقســـــــي  الثمن ،أو تأجيل التســـــــليم ،أو العقود الت

 كعقد الإيجار والتوريد . 

(والأردني  2/147( والقانون المدني المصــــــــــري )147وقد اجتمعت أغلب التشــــــــــريعات المقارنة ،ومنها القانون المدني الليبي)
 أن تقصرها على( على الأخذ بهذه النظرية وتطبيقها على العقود الزمنية أو العقود المؤجلة التنفيذ ، دون 205)

ــروط  ــاملة لجميع العقود التي تتحقق فيها الشــــــــ ــريعات عامة وشــــــــ ــياغة في هذه التشــــــــ نوع معين من العقود ،بل جاءت الصــــــــ
الموضــــــــــــــوعية اللازمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها، نظرا لانعدام المدة الزمنية التي يمكن أن يطرأ خلالها الظرف  

 الطارئ بعد إبرام العقد .

ــحا أن الأخيرة، إن امتدت زمنياً، إلا أن طبيعتها لا وفي ه ــياق، فرق الفقه بين العقود الزمنية والعقود الاحتمالية ،موضـ ذا السـ
تســــــمح بافتراض تدخل ظرف طارئ يُعدل من التزامات الأطراف ،طالما أن المتعاقدين قبلا مند البداية التعامل على أســــــاس  

 المخاطرة، كما في عقد التامين.

ءً عليه فأن  مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة إنما  بتوافر فق  في العقود التي تتسم بطبيعتها الزمنية وتمتد التزاماتها  وبنا
 ،ويجعل تنفيذها مرهقا دون يبلغ درجة الاستحالة..

 أن يكون الحادث الاستثنائي عامًا وطارئًا بعد إبرام العقد. -ثانيا  

ــاً  بأي من   لا يكفي  لتطبيق نظرية الظروف ــتثنائي، بل يلزم أن يكون عامًا ،أي ليس خاصــــ الطارئة مجرد تحقق حادث اســــ
الاطراف المتعاقدة، ولا يشــــترط  لتوافر صــــفة العمومية  في الحادث الاســــتثنائي أن يشــــمل الناس جميعهم بل يكفي أن يمس  

الاســــــتثنائية في الظروف الطارئة بالقول طائفة منهم  كاندلاع حريق ووقوع الزلازل ، وقد ذهب بعض الشــــــراخ بأن خاصــــــية 
 "الحادث الاستثنائي هو الحادث الذي لا يندرج في عداد الحوادث التي تتعاقب وتقع وفقاً لنظام معمول " .

ــادر في   99/3/م334بهذا قضـــــــــت محكمة التميز الاتحادية بقرارها الوارد تحت رقم ذ م إلى عدم اعتبار 1999/7/27الصـــــــ
دعي عليه  المحافظ إضـافة إلى وظيفته حادثا اسـتثنائيا بتخفيض العمولة التي يسـتوفيها المسـتأجر عن  الأمر الصـادر من الم

بيع الورقيـات من أربعـة بـالمـائـة إلى اثنين بـالمـائـة  حيـت نص قرارهـا )حيـت لا يوجـد ســــــــــــــبـب يخول المـدعي الطـالـب تخفيض  
 وز تخفيضها أو زيادتها(  بدل الإيجار وان مقدار العمولة ر المنصوص عليها قانونا ولا يج

م باعتبار قانون الإصـــــــلاخ   1967/ســـــــنة   2937كما ذهبت أيضـــــــا محكمة التميز الاتحادية في قرارها الصـــــــادر ذات الرقم
الزراعي العراقي من ضـــمن الظروف الطارئة لان هدا القرار قد تســـبب في انخفاض  أســـعار الا راضـــى الزراعية بشـــكل غير 

 مألوف  . 
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ــرده  نرى بأن الظرف الطارئ ذ ــتثنائياً في أحوال معينة وفي أحوال أخرى لا يكون ، وعلى ما تم ســــــــ اته ممكن ان يكون اســــــــ
ــانـات فيهـا ،ممـا يجعـل وقوعهـا أمرًا معتـادًا وليس اســــــــــــــتثنـائيًـا،   ومثـال ذلـك أن  بعض المنـاطق تُعرف بتكرار حوادث الفيضــــــــــــ

ارئـة،  وهـذا مـا ســــــــــــــارت عليـه محكمـة  وبـالتـالي لا يُعـد ذلـك  من قبيـل الحوادث الطـارئـة التي تُبرر تطبيق نظريـة الظروف الطـ
بأن حالة الحرب لا تعتبر أمراً اسـتثنائياً ،و نما    1894من أكتوبر سـنة   10السـين التجارية في فرنسـا في حكمها الصـادر في 

 تعتبر أمراً مألوفاُ في بعض مناطق أمريكا اللاتينية . 

 مستحيلًا .      أن يجعل هذا الحادث تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً لا  -ثالثا

من المســــــتقر عليه فقهيًا وقضــــــائيًا ،أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة  لا يؤدي  إلى انقضــــــاء الالتزام أو إعفاء المدين منه 
ــي فق  إلى تعديل الالتزام تخفيفًا عن المدين  إلى الحد  الذي يمكن معه  تنفيذ  الالتزام دون إرهاق بالغ أو  كليًا ،و نما يُفضــــ

 يم .ضرر جس

ــتثنائية 2/147وقد أخد المشــــــــرع المصــــــــري في المادة ) ( من القانون المدني ، والتي تنص على أنه " إذا طرأت حوادث اســــــ
عامة لم يكن في الوسع توقعها  ،وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام وأن  لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا   للمدين بحيث  

ــت  يهدده بخســـارة فادحة ،جاز القاضـــي ب عد الموازية بين مصـــلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد معقول، إن أقضـ
 العدالة ذلك.

ــنة  ــادر في سـ ــي بموجب الأمر الصـ ــرع الفرنسـ الذي من خلالها اعتمد   1195وذلك من خلال نص المادة   2016كذلك المشـ
 صراحته على  فكرة  نظرية الظروف الطارئة .

 إذا طرأت  حوادث استثنائية عامة حدوتها ان تنفيذ الالتزام ،      205ت المادة  أما عن المشرع الأردني جاء

ــنة    4233وقد أكدت محكمة النقض المصـــــرية على هذا المفهوم في طعن المدني رقم  ــة    48لســـ   1983،مارس  13ق،جلســـ
 ،حيت قررت أن تطبيق نظرية الحوادث الطارئة  

ق هو معيار موضـــــــوعي إي يتعلق بموضـــــــوع العقد ،هيكون المقصـــــــود بالخســـــــارة وعليه ان المعيار المعتمد في تحديد الإرها
 الفادحة .

ــي   وبالتالي  يجب ان تكون الخســـــارة نتيجة حتمية للطارئ الذي لا يمكن دفعه وتوقعه، وان هذا الشـــــرط هو المعيار الأســـــاســ
ــتحيلًا ، أما الظرف الطارئ  هو الذي  بين نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة ، فإن القوة القاهرة تجعل الت نفيذ مســـــــ
 يجعل الالتزام مرهقاً  لا مستحيلًا، مما يجعل هذا الفرق  اختلاف في الأثر.   

 المبحث الثاني: تقدير  لتطبيق  نظرية الظروف الطارئة .

يقرر تطبيق نظريـة الظروف الطـارئـة على عقـد معين، وذلـك بعـد التحقق من توافر الشــــــــــــــروط القـانونيـة   القـاضــــــــــــــي  عنـدمـا
المنصــوص عليها في التشــريع، يكون الهدف الأســاســي من ذلك إعادة التوازن الاقتصــادي للعقد الذي طرأ عليه إخلال نتيجة 

ا الظرف إلى صــــــــــعوبة أو اســــــــــتحالة تنفيذ الالتزامات وقوع ظرف طارئ خارج عن إرادة الأطراف المتعاقدة، بحيث يؤدي هذ
 المتعاقد عليها وفقًا للشروط الأصلية.
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وتســــــــــــعى المحكمة من خلال هذا التدخل إلى حماية مبدأ العدالة بين الأطراف ومنع وقوع ضــــــــــــرر فاح  على أحدهم، بما  
عن طريق إعادة توزيع العبء الناتج عن    يحفظ اســـــــــــتقرار العلاقات التعاقدية ويصـــــــــــون روخ العقد وأهدافه. ويتم تحقيق ذلك

ــب مع قـدراتهمـا ومســــــــــــــؤوليـاتهمـا، وذلـك من خلال مجموعـة من الإجراءات  الظرف الطـارئ على عـاتق الطرفين بمـا يتنـاســــــــــــ
القـانونيـة التي قـد تتخـذهـا المحكمـة، ومنهـا: تعـديـل الالتزامـات الأصــــــــــــــليـة بزيـادة أو تخفيض، أو تعليق تنفيـذ العقـد مؤقتًـا بمـا 

 ي مصالح الطرفين، أو في الحالات القصوى، اللجوء إلى فسخ العقد عند تعذر إعادة التوازن بوسائل أخرى.يراع

ويهدف هذا الإجراء القضــــــــــائي إلى تحقيق التوازن بين مبادئ العقد الملتزم بها وبين الظروف الاســــــــــتثنائية الطارئة، بما     
ويجســــد التزام القضــــاء بمبدأ حماية الحقوق التعاقدية ومراعاة الظروف  يحقق الحماية الكاهية للمصــــالح المشــــروعة ل طراف،  

 الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي تؤثر في تنفيذ العقود ومن خلال ذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين.

 المطلب الأول: تقدير  القاضي  للظرف  الطارئ 

 المطلب الثاني: تقدير القاضي لأثار الظرف الطارئ 

 لمطلب الأولى: تقدير القاضي للظرف الطارئ  ا

إذا تحققت شــــــروط نظرية الظروف الطارئة، يحق للقاضــــــي تعديل الالتزامات العقدية أو توزيع الخســــــائر لتحقيق التوازن بين 
 الطرفين، وذلك بتخفيف العبء المرهق على أحد الطرفين دون الإضـــــــــــرار بالآخر بشـــــــــــكل كبير. ويتم ذلك بناءً على تقديره

 للظروف، مثل الحوادث الاستثنائية غير المتوقعة التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا.

 ان يكون الحادث عاما غير متوقع    –أولا 

ــرع    ــواب  القانونية التي أقرها  المشـ ــلطته في تعديل العقد، أن يلتزم التزاماً دقيقا بالضـ ــته لسـ ــي ،عند ممارسـ يتعين على القاضـ
التوازن بين مصــــالح الاطراف المتعاقدة ،وضــــمان احترام مبدأ الاســــتقرار المعاملات ، فالقاضــــي لا   ،والتي تهدف إلى تحقيق

يباشـــر هذه الســـلطة بإرادته المطلقة ، و نما في نطاق ما رســـمه القانون من حدود وشـــروط ، كما يتعين على القاضـــي مراعاة  
 الضواب  التي اقرها المشرع وتتمثل هذه الضواب .

 ون الحادث عاما  يجب ان يك -1

يقصد بعمومية الحادث ان يكون الحادث شاملا إلى عدد كبير من الإفراد ،لا يختص بي شخص المدين وحده والقاضي هنا 
لا يعتدي  بالأثر الفردي للحادث، بل بطبيعته العامة التي تصــيب الناس كافة او طائفة كبيره منها .مثال الفيضــانات او الا 

ــتقل وبيه او القارات الحك ــره .يســــ ــواق تعتبر حادت عامة لأنها تمس المجتمع بأســــ ــتعجلة التي تتعلق بإغلاق الأســــ ومية المســــ
القاضي بتقدير مدى عمومية الحادث ،مستعين بظروف الزمان والمكان في منطقة دون الأخرى . وطبيعة النشاط المتأثر إذ  

 قد يكون حادث معين عاما في منطقة دون الأخرى .  

 ن الحاث غير متوقع ولا يمكن دفعه   يجب ان يكو  -2
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يشــــــــــــــترط لقيـام نظريـة الظروف الطـارئـة وفقـا لحكـام القـانون المـدني الليبي  أن يكون الحـادث طـارئ غير متوقع الحـدوث عنـد 
لـه  إبرام العقـد، بحيـث إذا كـان وقوع الحـادث متوقعـا وأقـدم المتعـاقـد مع ذلـك على التعـاقـد ، يعـد قـابلا بنتيجـة محملـة ولا يجوز  

 من ثم التمسك بالإحكام الظروف الطارئة .

ويعتمد في تحديد مد إمكانية توقع الحادث على معيار موضــــوعي  يتمثل في معيار الشــــخص المعتاد ، إي انه إذا كان في  
 مقدور  الشخص العادي ان يتنبأ بوقوع الحادث ، انتفى وصف الطوارئ عنه .

ــترط أن يكون الحادث الطارئ غير ممكن ــع المتعاقد  ،وفقا لمعيار الشـــخص العادي أن يتفادى  كما يشـ الدفع ،إذا كانفي وسـ
 الحادث او أثاره فانه لا يجوز له أن يمتنع عن تنفيذ التزامه  بحجة تحقق الظرف الطارئ.

ــوع ، الذي يقدر الوقائع والظروف المحيطة بكل ــي الموضـ ــلطة القاضـ ــع تقدير مدى إمكانية دفع الحادث او تفاديه لسـ  ويخضـ
 حالة على حدة.

 أن يكون الحادث استثنائيا .  -ثانيا

( من المدني الليبي أن يطرأ حادث اســــتثنائي عام لم يكن في  147أشــــترط لقيام نظرية الظروف الطارئة وفقا لأحكام المادة )
ين بما يهدده بخســارة  الوســع توقعه، ويترتب على حدوثه أن يصــبح تنفيذ الالتزام التعاقدي ،وان لم يكن مســتحيلا ، مرهقاً للمد

فادحة، هيجوز عندئذ للقاضــي ،تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصــلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، 
ويع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك ،ويقصـد بالحادث الاسـتثنائي كل واقعة نادرة الوقوع أو خارجة عن المألوف ،بحيث لا 

العادي أن يتوقع حدوثها أو أن يضـــــعها في حســـــبانه وقت إبرام العقد، ومن أمثلة ذلك الكوارث الطبيعية   يســـــتطيع الشـــــخص
ــير،وكذلك الإحداث غير المألوف كالحروف ، أما الحوادث التي تتكرر بقدر معلوم،  كالزلازل النادرة أو البراكين أو الأعاصـــــــ

ائية إلا إذا تجاوزت حدود المألوف، كأن يكون منســوب الفيضــان غير كالفيضــانات المعتادة في مواســم معينة ،فلا تُعد اســتثن
 مسبوق.  

كما يُشــترط أن يكون الحادث عامًا ،أي أن يصــيب المجتمع أو طائفة واســعة منه، كالتجار أو ســكان المنطقة معينة، بحيث 
ــرط إذا كان الحادث خا ــيارة تتأثر طائفة معتبرة من الناس بالحادث ذاته. ولا يتحقق هذا الشــ ا  بالمدين وحده كاحتراق الســ ــً صــ

( ســـــــــــالفة  147أو مرض الشـــــــــــخص مرض الموت، إذ لا يعتد في هذه الحالة بالحادث كظرف طارئ لتطبيق أحكام المادة )
 الذكر .

 ولا يشترط في العمومية أن تشمل جميع أفراد الدولة، بل يكفي أن تمتد أثار الحادث إلى مجموعة من الأفراد.

 تقدير القاضي لأثار  الظرف الطارئ.      –المطلب الثاني 

يُعد تقدير القاضـــــــــي لآثار الظرف الطارئ من أهم مراحل تطبيق النظرية، إذ لا يقتصـــــــــر دوره على مجرد التحقق من توافر  
ــروط الظرف الطارئ، بل يمتد إلى تحديد الآثار القانونية الملائمة التي تترتب عليه، بما يحقق العدالة العقدية ويحا فظ في  شــ

 الوقت ذاته على استقرار المعاملات.
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ــتعينًا بعدة معايير   ــلطته التقديرية في ضــــــــوء مبدأ التوازن بين العدالة العقدية والقوة الملزمة للعقد، مســــــ ويمارس القاضــــــــي ســــــ
 وضواب  توجيهية في إصدار حكمه.

 معايير تقدير القاضي لآثار الظرف الطارئ. -أولاً 

الظرف الطارئ، يعتمد على مجموعة من الضـــــواب  التي تضـــــمن التوازن والعدالة في قراره،  عند ما ينظر القاضـــــي في آثار
 وأهم هذه المعايير

 ما يلي: 

 مبدأ التناسب بين الظرف والتدخل القضائي .-1

ــبًا  ــيتخذه، بحيث يكون التدخل متناسـ ــامة الظرف الطارئ وبين طبيعة الإجراء الذي سـ ــي أن يوازن بين جسـ يتعين على القاضـ
مع حجم الخلل الذي أصــــاب التوازن العقدي. فكلما كان الأثر محدودًا، اقتصــــر القاضــــي على تعديل جزئي للالتزامات دون  

 المساس بجوهر العقد. 

 ية بين الظرف والالتزام .تحقق العلاقة السبب -2

يشــــــترط أن يكون الظرف الطارئ هو الســــــبب المباشــــــر الذي جعل تنفيذ الالتزام مرهقًا أو مســــــتحيلًا، فلا يكفي مجرد حدوث 
 تغير اقتصادي أو ظرف عام ما لم يثبت أن له تأثيرًا فعليًا ومباشرًا على الالتزام محل النزاع.  

 ائم(طبيعة الظرف وزمنه )مؤقت أو د - 3

ــائي الواجب   ــي ما إذا كان الظرف الطارئ ذا طبيعة مؤقتة أم دائمة، لأن هذا التقدير يحدد طبيعة التدبير القضــــ يقدّر القاضــــ
ــتمرًا، فقد يكون من الضــــــــــــروري تعديل  اتخاذه. فإذا كان الظرف مؤقتًا، يمكن تعليق التنفيذ مؤقتًا، أما إذا كان دائمًا أو مســــــــــ

 الالتزامات أو فسخ العقد.   

 النتائج القانونية المترتبة على تقدير القاضي. -ثانياً   

ــلطته في تقرير الأثر القانوني المناســـــب ومن هذه  ــر ســـ ــي توافر الظرف الطارئ ويقيّم مدى تأثيره، يباشـــ بعد أن يثبت القاضـــ
 السلطات.

 تعديل الالتزامات العقدية. -1

تصـادي للعقد، كأن يخفض مقدار الالتزام المرهق أو يزيد المقابل يملك القاضـي سـلطة تعديل الالتزامات بما يعيد التوازن الاق
ا في   للطرف الآخر، وذلـك في الحـدود التي تجعـل التنفيـذ ممكنـًا دون إفراط أو تفري . ويُعتبر هـذا الحـل هو الأكثر شــــــــــــــيوعـً

 قضاء نظرية الظروف الطارئة.  

 تعليق تنفيذ العقد مؤقتًا . -2

طــارئ مؤقــت الزوال، فلــه أن يقرر تعليق تنفيــذ العقــد أو بعض التزامــاتــه إلى حين انتهــاء إذا تبين للقــاضــــــــــــــي أن الظرف ال
 الظرف، حمايةً للعلاقة التعاقدية ومنعًا لإلحاق ضرر جسيم بأحد الطرفين. 
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 فسخ العقد عند استحالة إعادة التوازن. -3

ة أو إلى اسـتحالة تنفيذه، جاز له أن يحكم بفسـخه، إذا تبين للقاضـي أن الظرف الطارئ أدى إلى فقدان العقد لغايته الأسـاسـي
 مع إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قدر الإمكان، تحقيقًا لمبدأ العدالة ومنعًا لاستغلال أحد الأطراف للآخر. 

 تعديل الالتزامات الاطراف يُعد وسيلة للحفاظ على استمرار العقد. - 4 

ت الاطراف عند تحقق الظروف الطارئة التي تجعلُ تنفيذ العقد مرهقا دون المسـاس بجوهر العقد ان  تعديل القاضـي الالتزاما
 ،كأن ينقص مقدار الالتزام أو يمهل المدين في التنفيذ.

ويهدف هذا التدخل إلى إعادة التوازن الاقتصـــــادي للعقد وضـــــمان اســـــتمراره بدل فســـــخه ،تحقيقا للعدالة بين الطرفين وحماية 
 تقرار المعاملات  .   لمبدأ اس

 تعليق التنفيذ العقد مؤقتًا وسيلة لتحقيق التوازن دون إنهاء العلاقة التعاقدية. - 5 

قيام القاضـــــــــي بتعليق التنفيذ يعتبر إجراء مؤقتا يتخذه عندما تؤدي الظروف الطارئة إلى صـــــــــعوبة مؤقتة في التنفيذ ،فيوقف 
وف  وغـايـة من هـذا الإجراء الاحترازي تحقيق التوازن بين الاطراف المتعـاقـدة  تنفيـذ العقـد لمـدة محـدودة حتى تزول تلـك الظر 

 دون إنهاء الالتزام أو الإخلال بجوهر العقد مع الاستمرارية وتحقيق العدالة بين الطرفين .

 الفسخ القضائي يُمثل الحل الأخير في حالة استحالة إعادة التوازن أو فقدان الغاية المرجوة. - 6

ء الفســخ القضــائي الذي يتخذه القاضــي كحل نهائي عندما تصــبح إعادة التوازن بين الاطراف أمرا مســتحيلا ،أو حين أن إجرا
يفقد العقد الغاية التي أبرم من أجلها  .وفي هذه الحالة، ينهي العقد وتُعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد ،حماية للعدالة  

 لاطراف المتعاقدة  .ومنعا من الإثراء غير مشروع لأحد ا

 خاتمة البحث

تبيّن أن نظريـة الظروف الطـارئـة تُعـدّ من أهم الاســــــــــــــتثنـاءات التي وردت على مبـدأ القوة الملزمـة للعقـد، إذ تهـدف إلى تحقيق  
ــتثنائية خارجة عن الإرادة. وقد أظهر التطبي ــبب ظروف اســــــ ق العدالة العقدية و عادة التوازن بين المتعاقدين عند اختلاله بســــــ

أنّ تدخل   –في كل من القانون المدني الليبي والمصــــــــري وســــــــائر التشــــــــريعات المقارنة  –التشــــــــريعي والفقهي لهذه النظرية  
القاضــــــــي لتعديل الالتزامات أو تخفيفها لا يُعدّ إخلالًا بحرية التعاقد، بل هو ضــــــــرورة يفرضــــــــها مبدأ العدالة وحماية الطرف  

 المرهق من خسارة فادحة.

( من القانون المدني الليبي يُمثل ضــمانة لتحقيق التوازن الاقتصــادي للعقد دون  147/2ل القاضــي وفقًا للمادة )كما  أن تدخ
ــائي آخر الحلول الممكنة في حال   ــخ القضـ ــاس بجوهره، من خلال تعديل الالتزامات أو تعليق تنفيذها مؤقتًا، وجعل الفسـ المسـ

 تعذّر إعادة التوازن.

ــيات العدالة، وتُظهر  وعليه، يمكن القول إنّ ن ــتقرار المعاملات ومقتضـــــــ د التوفيق بين مبدأ اســـــــ ــّ ظرية الظروف الطارئة تُجســـــــ
مرونة التشـــــريعات المدنية في مواجهة التغيرات الاقتصـــــادية والاجتماعية المفاجئة، بما يضـــــمن اســـــتمرار العلاقات التعاقدية  

 قد وعدالته. على نحوٍ يحقق المصلحة المشروعة للطرفين ويحافظ على روخ الع
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 النتائج والتوصيات

 أولًا: النتائج

نظرية الظروف الطارئة تمثل اســــــــــــتثناءً ضــــــــــــرورياً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وتهدف إلى إعادة التوازن العقدي عند   -1
 اختلاله بسبب ظروف مفاجئة وغير متوقعة.

ظرف اســـــــتثنائي عام وغير متوقع، وأن يجعل هذا  الشـــــــروط القانونية لتطبيق النظرية تشـــــــمل وجود عقد زمني، وحدوث   -2
 الظرف التنفيذ مرهقًا لا مستحيلًا.

 دور القاضي محوري في تقدير توافر الظرف الطارئ وتحديد أثره على الالتزامات بما يحقق العدالة العقدية. -3

 الأطراف ومنع الإثراء غير المشروع.التدخل القضائي لا يُعدّ انتقاصاً من حرية التعاقد، بل وسيلة لحماية  -4

 تنوع الآثار القانونية التي يمكن للقاضي اتخاذها، مثل تعديل الالتزام أو تعليق التنفيذ أو الفسخ كحل أخير. -5

 ثانيًا: التوصيات

 ضرورة تعزيز الوعي القانوني بنظرية الظروف الطارئة لدى المختصين لضمان التطبيق السليم. -1

 ص تشريعية أكثر تفصيلًا لتحديد حالات الظروف الطارئة ومؤشرات الإرهاق.تطوير نصو  -2

 التوسع في تطبيق التدابير البديلة للفسخ كالتعديل أو تعليق الالتزامات. -3

 إدراج معايير اقتصادية واضحة لتحديد الخسارة الفادحة أو الإرهاق. -4

 ظروف الطارئة.تفعيل الوساطة والتحكيم في النزاعات المرتبطة بال -5

 إعداد دراسات مقارنة أوسع بين التشريعات العربية لتطوير قواعد استرشادية -6
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